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الشريعة هي المرتكز الأساسي في الخطاب الإسلامي، فكثيرًا ما يتحدث الإسلاميون عن الشريعة، لكن
الظروف التي أدت لذلك أو البيئة التي تم فيها إقصاء الشريعة كانت دائمًا قضية مهملة خاصة أن
الظروف السياسية قد تحولت والأطر الفكرية قد تبدلت، ومسألة الشريعة هي جزء من فشل عام
ــا ــة، فإذا نظرن داخــل الأمــة وتبــدل هيكلــي في مؤســساتها في العلاقــات التاريخيــة بين الــدين والدول
للعلاقــة بين الــدين والدولــة وفــق نمــوذج يحــدد العلاقــة بوضــوح، أو حاولنــا تفهــم التغــير الهيكلــي
للمؤسسات العثمانية يمكننا أن نضع الشريعة وفق هذا الإطار العام وليس كمتغير مستقل تتأثر

به المتغيرات الأخرى كافة.

الشريعة جزء من عقيدة وتصور شامل للحياة والأخلاق والقيم وليست منبتة عن الفعل التاريخي
والحالـة الكونيـة الـتي تتنقـل فيهـا البشريـة والحضـارة مـن طـور إلى طـور، إذا أهمـل كـل ذلـك صـارت
الشريعـة وكأنمـا هـي قضيـة فقهيـة ويختلـط فيهـا النـص بـالرأي، ويُنـادى بالشريعـة بغـض النظـر عـن

سوابقها ولواحقها، وبالطبع سيركب الأمر كل جاهل بعواقب الأمور ومآلاتها.

ويمكننــا بســهولة معرفــة كيــف تحــول مصــطلح الشريعــة مــن مصــطلح عــام تــدخل فيــه كــل المعــاني
ية للبحث عن نموذج هادي للدولة والمجتمع يناسب ثقافة المجتمع وتاريخه، إلى مصطلح الحضار
عقـــدي يتعلـــق بحـــق الدولـــة في التشريـــع كنقيـــض للألوهيـــة عنـــدما ســـاد نمـــوذج ســـيد قطـــب في

الستينيات.

الدستور الذي ينظم تلك العلاقات هو ما يحدد وظائف الدولة، و هذا بعكس
الدولة الإسلامية التي كان القضاء فيها مستقلاً وبشكل كبير، فالقانون

واستخراج الأحكام كان نشاطًا مدنيًا بامتياز
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كــانت الدولــة في المعســكر الشرقي تســعى لفرض رؤيــة واحــدة علــى المجتمــع للوصــول لمعــدلات نمــو
وقدرات عسكرية تمكنها من الانتصار في الحرب الباردة، أما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وصعود
مفاهيم التنمية والمؤسساتية، قد تبدو الشريعة بالمعنى القانوني الضيق بمنأى عن هذا الخلاف، وأن
مسألة التشريع المرتبطة بالصيغ القانونية وليس التشريعات المرتبطة بالمصالح والمفاسد هي مسائل لا
يـة الفصـل بين يـة السـلطات التشريعيـة والتنفيذيـة والقضائيـة (نظر علاقـة للبرلمانـات بهـا، بـل إن نظر

السلطات) بدأت تسقط من عرشها، ولعلها سقطت بعد  قرون من الهيمنة!​

ية هــي العدالــة والمســاواة يــة الدســتور القيــم الغربيــة الــتي انطلقــت منهــا المؤســسات الحاكمــة والنظر
يـة وتقـديس الملكيـة، هـي قيـم ليسـت مطلقـة بـل إن هنـاك خلافًـا بشأن فلسـفة هـذه القيـم، والحر
والأهم من ذلك في الجانب العملي هو قيام مؤسسات حاكمة قادرة على ضبط هذه القيم العليا

للمجتمع.

هذه المؤسسات هي مؤسسات تملك السلطة الحاكمة في البلد، ورغم وجود نظريات عن اليمين
يـة واليسـار لمعرفـة حـدود السـلطات الحاكمـة مـع المجتمـع بمـا لا يتعـارض مـع هـذه القيـم، فـإن النظر
يـة الفصـل بين ية تبـدو نظر يـة الدسـتور يـة الـتي أمكـن تطبيقهـا، وفي إطـار النظر ية هـي النظر الدسـتور
يــــات الــــتي تبعــــت الثــــورات الــــتي حــــدثت في القــــرن الســــلطات كنمــــوذج حــــاكم لكثــــير مــــن النظر

.و و الـ

هذا يعني أن الدستور الذي ينظم تلك العلاقات هو ما يحدد وظائف الدولة، وهذا بعكس الدولة
الإسلاميــــة الــــتي كــــان القضــــاء فيهــــا مســــتقلاً وبشكل كــــبير، فالقــــانون واســــتخراج الأحكــــام كــــان
نشاطًا مدنيًا بامتياز، وكان الفقهاء والقضاة أقرب إلى حيز المجتمع منهم للسلطة الحاكمة على النحو
الذي بينه ابن خلدون في مقدمته، لكن لا ينبغي الأخذ بهذا التعميم فهناك بعض الدول في التاريخ
الإسلامـي عرفـت صـعودًا لطبقة الفقهـاء والقضـاة، بـل إن تلـك الطبقـة امتلكـت سـلطة سياسـية قـد
خافهــا حــتى الأمــراء أنفســهم، ولا يمكــن اعتبــار ذلــك مــن قبيــل التــأثير علــى المجتمــع بــل كــان ذلــك

توجهًا رسميًا من السلطة السياسية لصالح القضاة، والحالة النماذجية لذلك هي دولة المرابطين.

الأدلة التي يمكن أن نستند إليها في أن وظيفة الحكم بين المتنازعين هي مسألة قضائية وقد مرت
بمراحل تاريخية لم يكن لها ارتباط بالدولة والأمراء يمكن أن نختصرها في:

– الكريم في معظم الآيات التي يُستدل بها بشأن قضية الحاكمية يأتي سياقها في الحديث عن نزاع
أو قضية من القضايا التي يعبر عنها القرآن بالفساد في الأرض في سورة النساء، الحديث عن التنا
بصيغة الفعل المضا (تنَازعْتُمْ في شيَء) ومن ثم يبدأ السياق في الحديث عن الحكم بما أنزل الله،
في سورة المائدة السياق كان أظهر في الحديث عن أول جريمة قتل، وعن قطاع الطرق والسراق ثم
بدأ السياق في المقارنة بأهل الكتاب وكيف أنهم لم يحكموا بما أنزل الله، وفي سورة (ص) نجد قصة
 فاحْكُم بين

ِ
سيدنا داوود وهو يحكم بين المتخاصمين وعقبت الآيات (إنا جَعَلْناكَ خليفةً في الأرْض

الناس بالحق).



القانون لا ينبغي النظر إليه محصورًا في إطار قضائي بل هو مما يشكل ثقافة
الأمة

 

ولعــل ســيدنا داوود هــو أول نــبي يتحصــل علــى الحكــم والحكمــة والإمــارة والخلافــة في آن واحــد
للظــروف الــتي ذكرتهــا ســورة البقــرة في قصــة طــالوت وجــالوت، فــالحكم يختلــف عــن الخلافــة أو
الإمارة، قـد يسـتدل البعـض بسـورة يوسـف بـأن سـيدنا يوسـف تحـدث عـن الحكـم بمـا أنـزل الله (إن
الحكم إلا لله) وهذا لا يناقض ماقلناه، بل إن المعنى ظاهر في أن يكون القضاء غير مسألة الملك حتى
يمكـن أن يكـون الحكـم بالعـدل دون أن يتـأثر بأهـواء الملـوك، فـإذا مـا حـاولت الدولـة احتكـار التشريـع
وتغيير القوانين – خاصة تلك التي تعتمد على صياغة قانونية وليست قرارًا سياسيًا – يكون الأمر
صحيحًا أي أن الذي يجب أن يحارب هو شمولية الدولة وقد انتهى هذا الأمر وأصبحت النظرية

كثر وعيًا بذلك مما اقتضى تغيير النموذج وهذا ما نتحدث عنه. السياسية أ

– الفقهاء عرضوا مسألة مهمة وهي وجود حاكم غير مسلم (كافر) وعين قاضيًا مسلمًا، فهل يقبل
بالقضاء وتنفذ أحكامه؟ والشافعية والحنفية على الجواز، مما يعني التفريق بين المؤسستين وهذا
عين الحكمة أن يكون للمجتمع حق البقاء والاستمرار حتى في حال التناقض التام مع الدولة وثقافة
الملوك في الأرض، وهذا ما فُهم به قول أبو حنيفة جواز تولي الذمي القضاء على الذميين حيث قال
الإمام الماوردي (وقال أبو حنيفة يجوز تقليده – أي تقليد الذمي – القضاء بين أهل دينه، هذا وإن

يًا، فهو تقليد زعامة ورياسة وليس تقليد حكم وقضاء…) كان عرف الولاة بتقليده جار

– القانون لا ينبغى النظر إليه محصورًا في إطار قضائي بل هو مما يشكل ثقافة الأمة، فهو كما شبهه
المستشار طارق البشري بالفن المعماري الذي يشكل ذائقة الناس، لذا لا نقول التشريع الفرنسي بل
التشريــع اللاتيــني ولا نقــول التشريــع الألمــاني بــل التشريــع الجرمــاني ولا نقــول التشريــع الإنجليزي بــل

التشريع الأنجلو ساكسوني، وهكذا.

كـثر فاعليـة في تكـوين الـدول منه في تكـوين الثقافـات، وأن حركيـة العنصر ذلـك أن العنصر السـياسي أ
السياسي أسرع نسبيًا من حركية التشكيل الثقافي العام، وكما أن الفلاسفة اختلفوا في العنصر الفوقي
والتحـتي المكـون للمجتمعـات وفقًـا للنموذج الـذي يختـاره الفيلسـوف لفهـم التكـوين المجتمعـي، فكـذا

ينبغي أن نفسح لعقولنا مجالاً للنظر لمسألة التشريع مغايرة لمخلفات القرن العشرين!

النظرية الديمقراطية لم تعد معطى ثابتًا، بل مصطلح يشكل نموذجًا لمجموعة
من القيم من ضمنها حكم القانون دون أن يكون ذلك القانون محددًا في

نصوص بعينها أو ثقافة محددة ما لم تتعارض تلك القوانين صراحة مع حقوق
الإنسان الذي صار مؤشرًا من مؤشرات الديمقراطية

 



يمكننا أن نفهم من ذلك أن وظيفة التشريع خضعت هي الأخرى لشكل الدولة وصارت أمرًا من
الممكن أن يتغير وفق طبيعة النظام السياسي، لكن التشريع كان ثابتًا وفق منظومة قيمية كانت هي
الدستور الذي يرجع إليه المجتمع والسلطات الحاكمة على النحو الذي بينه الإمام الجويني في كتابه
الغياثي، فتلك الأعراف والقيم التشريعية هي التي سيلجأ إليها المجتمع في حالات التحولات العنيفة
الــتي شهــدها التــاريخ مــن خلال وجــود العلمــاء أو في حــال غيــابهم كمــؤشر علــى نهايــة الدولــة يلجــأ

المجتمع للقيم الحاكمة ويجعلها هي الحاكم.

ـــاريخ فيصـــبح النقـــاش ية كمعطـــى مجـــرد مـــن الت ـــة الدســـتور ي ـــة تكمـــن في تصـــوير النظر الإشكالي
بشأن قواعـد يظـن البعـض أنهـا مجـردة ومـا هـي كذلـك، فالبرلمـان كمـا أيقـن هـؤلاء وظيفتـه تشريعيـة
ومن ثم يصبح الهدف أن يكون الدستور فوق القوانين ويصبح الصراع بشأن النص الدستوري الذي
يحدد مصدر التشريع، وهناك إقرار ضمني بوظيفة البرلمان التشريعية رغم أن تلك الوظيفة ليست
مطلقة وربما خضعت لمراجعات جذرية حتى في تلك الوظيفة، وكما قيل إنها صارت (مسمى تاريخيًا)

لا يمكن أن نجد له أثرًا في البرلمانات الحديثة.

بإمكاننا تصور أن النظرية الديمقراطية لم تعد معطى ثابتًا، بل مصطلح يشكل نموذجًا لمجموعة من
القيــم مــن ضمنهــا حكــم القــانون، دون أن يكــون ذلــك القــانون محــددًا في نصــوص بعينهــا أو ثقافــة
محــددة، مــا لم تتعــارض تلــك القــوانين صراحــة مــع حقــوق الإنســان الــذي صــار مؤشرًا مــن مــؤشرات

الديمقراطية.

وإذا كانت الديمقراطية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي لم تعد تعني حكم الشعب بحال من الأحوال،
بــل هــي المشاركــة  السياســية وحــق اختيــار الحــاكم ومجموعــة مــن المــؤشرات الــتي تشكــل في مجملهــا
لفظــة محببة لــدى قلــوب النــاس وهــي الديمقراطيــة، فــإن مســألة التشريــع القــانوني في النزاعــات
والخصومات صارت مسألة قانونية يمكن أن تحل عبر مؤسسة قضائية فاعلة قادرة على الحكم
بالعـدل بين النـاس، ولم تعـد البرلمانـات السـلطة التشريعيـة بـالمعني الـذي صـوره بعـض الإسلاميين، في

المقال القادم نبين بعض الدراسات التي تثبت هذه الفكرة.
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